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٣٢٫٧٧ مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين في ٧ أشهر

نصف مليار دينار مكاسب البورصة الأسبوعية
علي إبراهيم 

حققت بورصة الكويت مكاسب سوقية بنهاية تداولات الأسبوع 
الجاري بلغت قيمتها ٥٠٣٫٣٦ مليارات دينار، بعدما بلغت القيمة 
الرأسمالية للأســهم المدرجة نحو ٥٣٫٢٦ مليار دينار بنهاية أخر 
جلسات الأسبوع أمس الأربعاء نظرا لتعطيل السوق اليوم الخميس 
لذكرى المولد النبوي الشريف، مقارنة مع قيمة سوقية بلغت ٥٢٫٧٦

مليار دينار بنهاية جلسة تداولات الخميس الماضي. 
وارتفع المتوسط اليومي للسيولة خلال تداولات الأسبوع الجاري 

ليصل إلى ٩٧٫٢٧ مليون دينار، بعدما سجلت السيولة مستويات 
مرتفعة مجددا وتجاوزت ١٠٠ دينار في بعض الجلسات بمحصلة 
٣٨٩٫٠٩ مليــون دينار خــلال ٤ أيام تداول فقط إثر تعطيل العمل 
بمناسبة المولد النبوي الشريف، مقارنة مع متوسط سيولة يومية 
بلغ ٩٤٫٥ مليون دينار خلال الأســبوع الماضي الذي شهد إجمالي 
سيولة بلغت ٤٧٢٫٥٩ مليون دينار خلال ٥ جلسات.  وارتفع مؤشر 
السوق العام محققا مكاسب بنحو ٧٦٫١١ نقطة ليصل إلى ٨٨٩٤٫٣٧
نقطة بنهاية تــداولات الأربعاء، مقارنة مع ٨٨١٨٫٢٦ نقطة بنهاية 
تداولات الخميس الماضي.  وارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات 

المدرجة في السوق الأول إلى ٤٤٫٠٥٦ مليار دينار، مقارنة بـ ٤٣٫٧
مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي محققة مكاسب بقيمة ٣٤٧٫٨٧
مليون دينار. وبلغت الســيولة المتداولة في السوق الأول ٢٢٥٫٥
مليون دينار خلال الجلسات الأربعة للتداول من الاسبوع الحالي 
بمتوسط سيولة يومي ٥٦٫٣٧ مليون دينار، مقارنة بـ ٢٥٩٫٦ مليون 
دينار خلال جلسات الاسبوع الماضي بمتوسط سيولة يومي ٥١٫٩

مليون دينار.  وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع ٦٣٫٠١ نقطة ليصل 
إلى ٩٣٠٢٫٧٣ نقطة بنهاية تداولات الاربعاء، مقارنة مع ٩٢٣٩٫٧٢
نقطة بنهاية تداولات الخميس الماضي. وحقق الســوق الرئيسي 

١٥٨٫٢١ مليون دينار مكاسب رأسمالية خلال آخر ٤ جلسات، لتصل 
القيمة الرأســمالية للشــركات المدرجة فيه إلى نحو ٩٫٢١٣ مليار 
دينــار بنهاية تــداولات الاربعاء مقارنة بـــ ٩٫٠٥٦ مليارات دينار 
بنهايــة تداولات الخميس الماضي. وبلغ حجم الســيولة المتداولة 
خلال جلسات الأسبوع الجاري نحو ١٦٣٫٥٨ مليون دينار مقارنة 
بـ ٢١٢٫٩٧٨ مليون دينار خلال الأســبوع الماضي.  وحقق مؤشــر 
السوق الرئيسي مكاسب بنحو ١٥٦ نقطة ليصل إلى ٩١٤٤٫٦٧ نقطة 
بنهاية تداولات جلســة الاربعاء مقارنة بـ ٨٩٨٨٫٤٢ نقطة بنهاية 

تداولات جلسة الخميس الماضي.

علي إبراهيم

كشفت بيانات رســمية صادرة عن 
بنــك الكويت المركزي أن إجمالي إنفاق 
المواطنين والمقيمين في الكويت بلغ نحو 
٣٢٫٧٧ مليار دينار خلال أول ٧ أشهر من 
عام ٢٠٢٦، موزعا بين عمليات الشــراء 
المباشــر، والســحب النقدي (الكاش)، 
والمشــتريات عبر المواقع الإلكترونية، 
إلــى جانــب تحويــلات الأمــوال عبــر 
خدمة «ومض». وأظهــرت البيانات أن 
الإنفاق على عمليات الشــراء المباشــر 
عبر أجهــزة ونقاط البيع بلغ نحو ١١٫١

مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى 
نهاية يوليو ٢٠٢٦، بما يعكس استمرار 
الاعتمــاد بصورة كبيرة على وســائل 
الدفع الإلكتروني في تنفيذ المشتريات 
اليومية داخل الأسواق والمحال التجارية. 
وبينــت أن الإنفــاق النقــدي المرتبــط 
بعمليات الســحب المباشــر من أجهزة 
الصــراف الآلي بلغ نحو ٥٫٠٧ مليارات 
دينار خلال أول ٧ أشهر، بما يشير إلى 
استمرار وجود شريحة من المستهلكين 
تعتمد علــى النقد لتغطيــة جانب من 
مصروفاتهــا، رغم التوســع الكبير في 
اســتخدام وســائل الدفع الإلكترونية. 
وسجل الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية 
نحو ٩٫٩٧ مليارات دينار، ليشــكل أحد 
أبــرز مكونات الإنفاق خلال الفترة، في 
ظل اتســاع نطاق التجارة الإلكترونية 
واعتمــاد المواطنــين والمقيمين بصورة 
متزايــدة على عمليات الشــراء والدفع 
عبر المنصات والمواقع الإلكترونية. كما 
بلغت قيمة التحويلات المالية عبر خدمة 
«ومض» نحو ٦٫٦٢٥ مليارات دينار خلال 
أول ٧ أشهر من العام، بما يعكس اتساع 
استخدام خدمات التحويل الفوري للأموال 
فــي تنفيذ المعامــلات المالية بين الأفراد 

والحسابات المصرفية.
داخل الكويت

وأظهرت البيانات أن إجمالي إنفاق 
المواطنين والمقيمــين داخل الكويت بلغ 
نحــو ٣١٫٠٨ مليــار دينار خــلال أول ٧
أشهر من ٢٠٢٦، بما يمثل الجزء الأكبر 
من إجمالي الإنفاق المسجل خلال الفترة.
وتــوزع الإنفاق داخــل الكويت بين 
نحــو ١٠٫٣ مليارات دينــار عبر أجهزة 
ونقاط البيع المباشر، ونحو ٤٫٩ مليارات 
دينار تم سحبها نقدا من أجهزة الصراف 
الآلي، إضافــة إلى نحــو ٩٫١٩ مليارات 
دينار للشراء عبر المواقع الإلكترونية، 
فيما بلغت التحويلات المالية عبر خدمة 

ويعكس نمو التسهيلات الإسكانية 
اســتمرار الطلب على التمويل المرتبط 
بالســكن، باعتبارها مــن أبرز مكونات 
القروض الشخصية طويلة الأجل، والتي 
تلبي احتياجات العملاء المتعلقة بتملك 

أو إنشاء أو تحسين مساكنهم.
وتعد التسهيلات الإسكانية قروضا 
شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 
١٥ سنة، وتقدم للعميل بغرض شراء أو 
ترميم أو بناء سكن خاص، بما يجعلها 
من أهم أدوات التمويل المصرفي المرتبطة 

بالقطاع السكني.
الودائع

وأظهرت بيانات ودائع المقيمين وغير 
المقيمين بحســب نوعهــا، أن المواطنين 
والمقيمــين ترتفع لديهــم ثقافة الادخار 
بصورة ملحوظة، إذ ارتفعت قيمة الودائع 
خلال أول ٧ أشهر من ٢٠٢٦ بنسبة ٥٫٨٪، 
بما قيمته ٣٫٤٧ مليارات دينار، لتصل إلى 
٦٢٫٦ مليار دينار، وعلى أساس سنوي 
ارتفعت بنسبة ١٠٫٥٣٪، بما قيمته ٥٫٩٧

مليارات دينار.
وجــاء الارتفــاع في حجــم الودائع 
مدعوما بزيادة ودائع الحكومة بما قيمته 
١٫٩٣ مليار دينار، بزيادة نسبتها ٤٦٫٣٪ 
خلال أول ٧ أشهر من ٢٠٢٦، إذ وصلت 
إلى ٦٫١١ مليارات دينار في نهاية يوليو 
الماضي، مقارنة مع ٤٫١٨ مليارات دينار 
نهاية ديســمبر، وارتفعــت أيضا على 
أساس سنوي بنسبة ٣٢٫٩٪، بما قيمته 
١٫٥١٥ مليار دينار، قياسا إلى ٤٫٦ مليارات 

دينار في نهاية يوليو ٢٠٢٥.
ودعمــت ودائع المؤسســات العامة 
الارتفاع فــي حجم الودائــع بالكويت، 
بعدمــا زادت بنســبة ٩٫٤٪، بما قيمته 
٩٢٧ مليــون دينار خلال أول ٧ أشــهر 
مــن ٢٠٢٦، لتصل إلــى ١٠٫٧٣ مليارات 
دينــار بنهايــة يوليو، مقارنــة مع ٩٫٨

مليارات دينار بنهاية ديســمبر ٢٠٢٥، 
وعلى أســاس ســنوي ارتفعت بنسبة 
٤٠٫٤٪، بما قيمته ٣٫٠٩ مليارات دينار، 
قياســا إلى ٧٫٦٤ مليارات دينار بنهاية 

يوليو ٢٠٢٥.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال 
أول ٧ أشــهر من العام الحالي بنســبة 
١٫٣٦٪، بمــا قيمته ٦١٥٫٨ مليون دينار، 
لتصــل إلى ٤٥٫٧٨ مليــار دينار بنهاية 
يوليــو ٢٠٢٦، مقارنة مــع ٤٥٫١٦ مليار 
دينار بنهاية ديســمبر، وعلى أســاس 
سنوي ارتفعت بنسبة ٣٫٠٦٪، بما قيمته 
١٫٣٦ مليار دينار، مقارنة مع ٤٤٫٤ مليار 

دينار بنهاية يوليو الماضي.

«ومض» نحو ٦٫٦٢ مليارات دينار.
وتعكــس هذه البيانات تنوع أنماط 
الإنفاق داخل السوق المحلي، إذ لم يعد 
الإنفاق يقتصر على التعاملات النقدية 
أو الدفع المباشر، وإنما أصبح موزعا بين 
قنوات الدفــع التقليدية والإلكترونية، 
بالتزامن مع انتشار البطاقات المصرفية 
والخدمات المصرفية الرقمية ووســائل 

الدفع الفوري.
خارج الكويت

وفــي المقابــل، بلــغ إجمالــي إنفاق 
المواطنين والمقيمين خارج الكويت نحو 
١٫٦٩ مليار دينار خلال أول ٧ أشهر من 
٢٠٢٦، وأظهرت البيانات أن الإنفاق على 
عمليات الشراء المباشر عبر أجهزة ونقاط 

البيــع خارج الكويت بلــغ نحو ٧٧٧٫٩
مليــون دينــار، بينما بلغــت عمليات 
الســحب النقدي في الخارج نحو ١٣١٫١

مليــون دينار، كما ســجل الإنفاق على 
عمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية 
في الخارج نحــو ٧٨٦٫٢ مليون دينار، 
ليشــكل الإنفاق الإلكترونــي أحد أكبر 
مكونات معامــلات المواطنين والمقيمين 

خارج الكويت.
التسهيلات الائتمانية

وأظهــر التوزيــع القطاعي لأرصدة 
الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات 
الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين، ارتفاع 
قيمة التسهيلات الائتمانية بنحو ١٫٢٨

مليار دينار خلال أول ٧ أشهر من العام 

الحالــي، لتصل إلى ٦٥٫٠٢ مليار دينار 
بنهاية يوليو ٢٠٢٦، مقارنة مع ٦٣٫٧٤

مليار دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، وبنمو 
نسبته ٢٫٠١٪.

إجمالــي  أن  البيانــات  وكشــفت 
التسهيلات الائتمانية واصل ارتفاعه على 
أساس سنوي، مسجلا زيادة بنحو ٣٫٩٣

مليارات دينار وبنســبة ٦٫٤٪، مقارنة 
مــع ٦١٫٠٩ مليــار دينــار بنهاية يوليو 
٢٠٢٥، وهو ما يعكس استمرار نمو حجم 
التمويل المصرفي المقدم للمقيمين وغير 

المقيمين بمختلف قطاعاته.
وأظهــرت البيانات أن التســهيلات 
الائتمانية شــهدت نمــوا متدرجا خلال 
الأشهر السبعة الأولى من العام، لتضيف 
نحو ١٫٢٨ مليار دينار إلى أرصدتها مقارنة 

بنهايــة العام الماضي، في مؤشــر على 
اســتمرار الطلب على التمويل وتوسع 
النشاط الائتماني داخل القطاع المصرفي.
وأظهــرت البيانات أن التســهيلات 
الإســكانية سجلت نموا ملحوظا خلال 
أول ٧ أشهر من العام الحالي، إذ ارتفعت 
بنســبة ٣٫٧٩٪، بما قيمته ٦٥٥ مليون 
دينار، لتصــل إلــى ١٧٫٩٣ مليار دينار 
بنهاية يوليــو ٢٠٢٦، مقارنة مع ١٧٫٢٧

مليار دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥.
ارتفعــت  وعلــى أســاس ســنوي، 
التسهيلات الإســكانية بنسبة ٥٫٥٧٪، 
بما قيمته ٩٤٧٫٣ مليون دينار، مقارنة 
مع ١٦٫٩٨ مليار دينار بنهاية يوليو ٢٠٢٥، 
لتواصل بذلك تســجيل نمو سنوي في 

أرصدتها.

٣١ مليار دينار منها أنفقت داخل البلاد.. و١٫٦٩ مليار صرفت في الخارج

القيمة الرأسمالية ارتفعت إلى ٥٣٫٢٦ مليار دينار.. والمتوسط اليومي للسيولة ارتفع إلى ٩٧٫٢٧ مليوناً

الكويت ثالث أسرع سوق خليجي نمواً.. بمشروعات قيمتها ٢٤١ مليار دولار

أحمد مغربي

سجلت الكويت نموا بنسبة ١٫١٪ في قيمة 
ســوق المشروعات خلال الفترة من ١٧ يوليو 
إلى ٢١ أغسطس ٢٠٢٦، بزيادة قدرها ٣ مليارات 
دولار، لترتفع القيمة الإجمالية للمشروعات 
المخطط لها والجاري تنفيذها إلى ٢٤١ مليار 
دولار، مقارنــة بـ ٢٣٨ مليار دولار في الفترة 
الســابقة، لتأتــي ضمن الأســواق الخليجية 
التي حققت نمــوا خلال الفترة، وفقا لأحدث 
بيانات «مؤشــر مشروعات الخليج» الصادر 

عن مجلة ميد.
ويضع هذا الأداء الكويت في المرتبة الخامسة 
خليجيــا من حيث قيمة ســوق المشــروعات، 
بعد الســعودية والإمارات وعمان وقطر، فيما 
تجاوزت قيمة المشروعات في الكويت نظيرتها 
فــي البحريــن البالغة ٥٧ مليــار دولار بأكثر 
مــن أربعة أضعاف، كما جــاءت الكويت ثالث 
أسرع أسواق دول مجلس التعاون نموا خلال 
الفترة، بعد قطــر والبحرين، وهو ما يعكس 
اتجاها صعوديا في قيمة المشروعات الكويتية 
في مقابل تراجع عدد من أكبر أسواق المنطقة.

وجاء نمو السوق الكويتي بقيمة ٣ مليارات 
دولار في وقت شهد فيه إجمالي قيمة المشروعات 
في منطقة الخليج، التي تشــمل دول مجلس 
التعاون إلــى جانب العراق وإيــران، تراجعا 

طفيفا بنسبة ٠٫١٪، بما يعادل ٥ مليارات دولار، 
ليستقر عند ٥٫٠٩٣ تريليونات دولار حتى ٢١

أغســطس ٢٠٢٦، بعدما عوضــت الزيادات 
المســجلة في قطر والبحرين والكويت 

وإيران جانبا كبيرا من الانخفاضات 
التي شهدتها السعودية والإمارات 

والعراق وعمان.
وعلى مستوى دول مجلس 
التعاون الخليجي الست، بلغت 
القيمة الإجمالية للمشروعات 
٤٫٤١٣ تريليونات دولار، مع 
تغيــر محدود بلغ ســالب 
٠٫١٪ وفق بيانات الجدول 
المنشــور للمؤشر، في ظل 
تعويض الزيادة القوية في 
قطــر، إلى جانب النمو في 
البحريــن والكويت، جانبا 

من التراجع المسجل في أكبر 
سوقين للمشروعات بالمنطقة، 

السعودية والإمارات.
وتصدرت السعودية أسواق 

مجلس التعاون من حيث الحجم، 
بقيمــة مشــروعات بلغــت ٢٫١٤٦

تريليون دولار، رغم انخفاض السوق 
بنسبة ٠٫٤٪ خلال فترة المقارنة، بما يعادل 

تراجعا بنحو ٨ مليارات دولار.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا 
بقيمة مشروعات بلغت ١٫٣٥٣ تريليون دولار، 
بعد انخفاضها بنســبة ٠٫٥٪، بما يعادل 
نحو ٦ مليارات دولار، على الرغم من 
دخول حزمتين تابعتين لبلدية دبي 
ضمن شبكة «تصريف» لتصريف 
ميــاه الأمطــار مرحلــة طرح 
العطاءات للعقود الرئيسية. 
واعتبر التقرير أن النشاط 
فــي دبي يعكــس الأهمية 
المتزايدة لمشروعات البنية 
التحتية المدعومة حكوميا 
في ظل حالة عدم اليقين 

الجيوسياسي.
وجــاءت عمــان فــي 
الثالثــة خليجيا  المرتبة 
بقيمة مشــروعات بلغت 
٣٦٤ مليار دولار، مسجلة 
انخفاضــا بنســبة ٠٫٩٪، 
فيما حققت قطر أكبر معدل 
نمو بين أســواق دول مجلس 
التعــاون، بعدمــا قفــزت قيمة 
مشــروعاتها بنسبة ٥٪، وبزيادة 
قدرها ١٢ مليار دولار، لتصل إلى ٢٥٥

مليار دولار.
وسجلت البحرين ثاني أعلى نسبة نمو 

خليجيا عند ٤٫١٪، بعدما ارتفعت قيمة سوق 
المشروعات لديها بنحو ملياري دولار إلى ٥٧
مليــار دولار، فيما جاءت الكويــت ثالثة من 
حيــث معدل النمو بــين دول مجلس التعاون 
بارتفاع ١٫١٪، إذ صعدت قيمة مشروعاتها من 
٢٣٨ مليار دولار إلى ٢٤١ مليار دولار، بمكاسب 

بلغت ٣ مليارات دولار خلال فترة المقارنة.
وبحســب بيانات المؤشــر، تستحوذ دول 
مجلس التعاون الخليجي على نحو ٨٦٫٦٥٪ 
من إجمالي قيمة المشــروعات البالغة ٥٫٠٩٣
تريليونات دولار في الأســواق الثمانية التي 
يغطيها مؤشر الخليج، بما يعكس الثقل الكبير 
للمشروعات الخليجية في النشاط الاستثماري 
والإنشائي بالمنطقة. وتكشف خريطة الأسواق 
عن أن السعودية تستحوذ منفردة على نحو 
٤٨٫٦٣٪ من إجمالي قيمة مشروعات دول مجلس 
التعاون، فيما تمثل الإمــارات نحو ٣٠٫٦٦٪، 
لتستحوذ الدولتان معا على نحو ٧٩٫٢٩٪ من 

إجمالي سوق المشروعات الخليجي.
أمــا الكويت فتســتحوذ على نحو ٥٫٤٦٪ 
من إجمالي قيمة المشروعات في دول مجلس 
التعاون الخليجي، ونحو ٤٫٧٣٪ من إجمالي 
قيمة المشروعات في الأســواق الثمانية التي 
يغطيهــا المؤشــر، مع تســجيلها أداء إيجابيا 
خلال فترة شــهدت تراجعــا في عدد من أكبر 

أسواق المنطقة.

٣ مليارات دولار أضافتها البلاد إلى سوق المشروعات خلال شهر

٥٫٠٧ مليارات دينار سُحبت «كاش» عبر أجهزة البنوك١١٫١ مليار دينار أُنفقت على عمليات الشراء المباشر

التسهيلات الائتمانية ترتفع ١٫٢٨ مليار دينار خلال ٧ أشهر٩٫٩٧ مليارات دينار تم إنفاقها عبر المواقع الإلكترونية

٪، بما يعادل ٪، بما يعادل  مليارات دولار، 

وعلى مستوى دول مجلس 
التعاون الخليجي الست، بلغت 
القيمة الإجمالية للمشروعات 
 تريليونات دولار، مع 

من التراجع المسجل في أكبر 
سوقين للمشروعات بالمنطقة، 

وتصدرت السعودية أسواق 

٪ خلال فترة المقارنة، بما يعادل 

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا 
بقيمة مشروعات بلغت 

دخول حزمتين تابعتين لبلدية دبي 
ضمن شبكة «تصريف» لتصريف 

١٢قدرها ١٢قدرها ١٢ مليار دولار، لتصل إلى 

٥٫٠٩ تريليونات دولار إجمالي المشروعات في أسواق منطقة التعاونحصة الكويت تتجاوز ٥٫٤٪ من إجمالي سوق المشروعات الخليجي


